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	بيان من ألمانيا حول مشروع الرأي 1
بشأن قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت
في
المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009



-
إن ألمانيا مقتنعة بأنه لا بد لجميع الحكومات، بالنظر إلى الأهمية القصوى للإنترنت لأغراض تنمية الاقتصادات والمجتمعات والثقافة، أن تضطلع بمسؤولياتها في قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت.
-
إن ألمانيا مقتنعة كذلك بأن هيكلية الإنترنت العابرة للحدود الوطنية تتطلب التعاون العابر للحدود الوطنية فيما بين حكومات العالم؛
-
إن التعاون الدولي، في الوقت الحاضر – إلى جانب الاتحاد الدولي للاتصالات – ممكن، لا سيما في إطار مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN)) ومنتدى إدارة الإنترنت (IFG).
-
أما فيما يتعلق بتحديد شكل التعاون الدولي المستقبلي على المستوى الحكومي والرامي إلى تحقيق حلول منصفة وعادلة، فإن المنحى الذي تعتمده ألمانيا قائم على أساس الأفكار التالية:
-
لقد أفضت الإجراءات القائمة بشأن تحديد شكل الإنترنت العالمية، في رأينا، إلى مقررات ونتائج ملائمة تماماً.
-
فيما يتعلق بالعمليات المستقبلية لصنع القرار، تُرحب ألمانيا بأن يكون تأثير الحكومات على قضايا السياسات العامة الدولية أكبر، على الأقل رسميّاً، من مجرد القيام بوظيفة استشارية. وذلك أن هذا هو الطريق الوحيد إلى اضطلاع الحكومات على نحو وافٍ بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
-
إن إقامة البُنى التحتية للشبكات وتوسيعها جزء من الاختصاصات الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات؛ وفي هذا المجال، هنالك عدد من المبادرات المهمة التي اتخذها الاتحاد، والتي نود أن نؤكد دعمنا لها. وفي هذا السياق، أود أن أذكِّر بأن نصيب كبير من الميزانية مخصص لقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد. ونحن نعتقد أن جسر الفجوة الرقمية وسيلة فعالة لدمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي. وما زالت ألمانيا على دعمها لهذا الهدف.
-
إن تحصين البنية التحتية القائمة من الأعطال، بل ومن الهجمات أيضاً، يشكل مهمة ذات أهمية كبرى للحكومات على الصعيد الدولي. ونحن نعتقد، هنا أيضاً، أنَّ الاتحاد يمكنه أن ينهض بدور مهم فيما يتعلق، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات بشأن الأعطال الطارئة أو بإقامة مُجمَّعٍ لأفضل الممارسات، يمكن إتاحة النفاذ إليه في صورة توصيات في مجال السياسات لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
-
تشكل الجريمة السيبرانية قضية سياسية مهمة أخرى لا يمكن لأي حكومة أن تتجنبها. وتتطلب مكافحة الجريمة السيبرانية، دون أدنى شك، التعاون الدولي. ومع ذلك، فهذا التعاون ليس جزءاً من الاختصاصات الأساسية للاتحاد، بيد أن الاتحاد يمكنه أن ينهض بدور في تطوير المعايير التقنية وغيرها.
-
إن استعمال الإنترنت وتطويرها لا يمكن أن تأمر بهما الحكومات، بل هما بالأحرى يتطوران، أساساً، بفضل القرارات اللامركزية التي تتخذها الشركات المبتكِرة، من ناحية، وبفضل طلب المستعملين، من ناحية أخرى. وقد أثبتت الخبرة المكتسبة خلال ما يزيد عن عشر سنوات من إدارة الإنترنت أن إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المستعملين هو أمر مثمر لعملية صنع القرار. وبناءً عليه، نحن نعتقد أن إعادة هيكلة مختلف عمليات صنع القرار في مجال إدارة الإنترنت لن تحصل على الدعم السياسي العالمي اللازم ما لم تشارك الشركات وكيانات المجتمع المدني وكيانات المستعملين مشاركة ملائمة في عملية صنع القرار.
-
تأمل ألمانيا أن تتعاون المنظمات المختلفة الناشطة في مجال إدارة الإنترنت في المستقبل تعاوناً أوثق عوضاً عن أن تعمل جنباً إلى جنب أو حتى ضد بعضها البعض. ويتمشى هذا الهدف مع ما نعتقد أنه مقصد المبادرات التي اتخذها الأمين العام، حمدون توريه، السنة الماضية خلال مؤتمر مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN)) في القاهرة وإبان منتدى إدارة الإنترنت في حيدرباد.
بيان من ألمانيا حول مشروع الرأي 2
بشأن آثار تقدم شبكات الجيل التالي (NGNs)
والنفاذ المتقدم عريض النطاق
في

المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009
(
تُرحب ألمانيا بهذا الرأي الذي يتناول مسألة تقديم خدمة الإنترنت عالية السرعة وسد الفجوة الرقمية.
(
إن الحكومة الاتحادية الألمانية تُدرك الحاجة إلى إجراءات تتخذها السلطات العامة في هذا المجال وبالتالي فقد بادرت بتطوير الاستراتيجية الألمانية للنطاق العريض.
(
تعمل هذه الاستراتيجية على تحقيق هدف واضح: فنحن نود أن نتيح، بأسرع وقت ممكن، أي قبل نهاية عام 2010، النفاذ إلى الخدمات الناجعة عريضة النطاق في جميع أنحاء ألمانيا. ويعني ذلك إيجاد التوصيلات المناسبة لأداء الوظائف الرئيسية للإنترنت. ونحن نعتقد أن ذلك هو الحال بصفة عامة في وجود عرض نطاق يبلغ 1 ميغابت في الثانية.
(
لكننا نرغب في أن نتجاوز ذلك الهدف بخطوة أخرى: أي ينبغي بحلول عام 2014 إيجاد توصيلات بعروض نطاق لا تقل عن 50 ميغابت في الثانية لفائدة نسبة 75 في المائة من جميع الأسر المعيشية. وينبغي أن تُتاح هذه التوصيلات عالية الكفاءة في أسرع وقت ممكن بعد ذلك في جميع أنحاء ألمانيا.
(
نحن نُركز، ضمن استراتيجيتنا عريضة النطاق، على مجموعة متنوعة من الحوافز من أجل تسريع التنمية السوقية الإيجابية.
(
نحن نعتزم الاستفادة من جهود التآزر من أجل إقامة الشبكات. ولهذا الغرض يجري وضع قائمة شاملة بكل البُنى التحتية القائمة بغية تسهيل الاستعمال المتقاسم لهذه البُنى التحتية الموجودة. وسوف نقوم في القريب العاجل بتوزيع الفائض الرقمي (790 إلى 862 MHz)، وخاصة من أجل النهوض بتقديم الخدمات في المناطق الريفية. وإلى جانب ذلك، نحن نؤيد الأطر التنظيمية التي تراعي أكثر من غيرها النمو والابتكار وهكذا تكون أكثر توجهاً نحو المستقبل، وذلك مثلما يدعو إليه أيضاً مشروع الرأي الحالي. وسوف تُتاح الموارد المالية العامة في نطاق محدود فقط في حالة عدم كفاية هذه التدابير لضمان تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
(
نحن نعتقد أن تجميع كل هذه التدابير هو الطريق الوحيد إلى تحقيق أهدافنا. وتهدف مجموعة التدابير هذه إلى تعزيز استثمارات الشركات والتوصل بذلك إلى ضمان الحياد التكنولوجي في إقامة الشبكات وتوسيعها من جانب عدة مقدمين يتنافسون مع بعضهم البعض.
(
فيما يخص "التنظيم المتقارب" نحن لا نرى، في الوقت الحاضر، أي حاجة إلى القيام بأعمال ترمي إلى تحقيق إطار قانوني متقارب. وإنه من المهم، في رأينا، أن يحظى كل مقدمي الخدمات بالنفاذ إلى الشبكات.
(
لنفس الأسباب، نحن لا نرى أي حاجة لتنظيم الشبكات ومحتويات (الوسائط) من جانب هيئة تنظيمية واحدة.

بيان من ألمانيا حول مشروع الرأي 3
بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة
في

المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009
-
تُرحِّب ألمانيا بمشروع الرأي بشأن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة". وبالفعل فإن ألمانيا، تمشيّاً مع صياغة هذا الرأي، تتبع سياسات تُشجع الابتكار والاستثمار الموجهين من السوق قصد تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. ويتمثل هدف مهم آخر من أهداف السياسات الألمانية في تحفيز صناعة الطاقة وغيرها من الصناعات على تطوير طرائق فعالة بغية المساعدة على مواجهة التحديات التي تشكلها تغيرات المناخ.
-
أود أن أُدلي بأربع ملاحظات تعليقاً على هذا الرأي:
-
الملاحظة الأولى: لقد أقامت الحكومة الألمانية بالفعل قبل ثلاث سنوات عملية حوار رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين العاملين في صناعات تكنولوجيا المعلومات وكذا العاملين في الصناعات المهمة المستعمِلَة لتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن ممثلي معاهد البحوث المعروفة. وعندما اجتمعوا، في غضون السنة الماضية، إبان القمة الوطنية الألمانية لتكنولوجيا المعلومات، تم اعتماد "خطة عمل لتكنولوجيا المعلومات مؤاتية للبيئة" نود أن نطلعكم عليها. وتتضمن "خطة عمل تكنولوجيا المعلومات المؤاتية للبيئة" التزامات طوعية من جانب صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن جانب معاهد البحوث في ألمانيا، وذلك بالإضافة إلى التدابير الحكومية. وأعتقد أن هذه الخطة تُعطيكم فكرة عن محط اهتمام جهودنا، على الرغم من اتخاذ تدابير إضافية في هذه الأثناء في سياق الأزمة الاقتصادية. ولكنه يسعدني أن أقدم لكم نسخة من خطة العمل هذه، إن كان يهمكم أمرها.
-
الملاحظة الثانية: نحن نعتقد أنه من المهم جدّاً زيادة كفاءة استهلاك الطاقة واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه الأغراض. وقد أطلقنا في ست مناطق من ألمانيا مشاريع نموذجية قصد تحقيق المستوى الأمثل من استهلاك الطاقة وتوزيعها وإنتاجها بدعمٍ من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُسمَّى هذا المشروع بمشروع "الطاقة الإلكترونية". وسوف يساعد هذا المشروع كذلك على دمج الطاقات المتجددة بشكل أكثر نجاعة عن طريق ما يُسمى "الشبكات الذكية".  
-
لكنه ينبغي كذلك تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الأخرى وفي الأسر المعيشية للمستهلكين. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نود تأكيد أهمية حملات نشر الوعي بالنسبة إلى الأسر المعيشية الخاصة. وحسب ما أوردته دراسة حديثة، فإن ما يزيد عن نصف طلب الطاقة الناجم عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ألمانيا يتولد من الأسر المعيشية الخاصة.

بيد أن ما يكتسي نفس الدرجة من الأهمية هو أن تتعاون الصناعات الأخرى مع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما في المجالات اللوجستية وأنظمة المحركات الآلية وتكنولوجيات البناء. ونحن مقتنعون بأننا سوف نحصل على منتجات وخدمات أفضل بكثير في المستقبل، إذا ما تمكن المهندسون على الصعيد العالمي من تطوير حلول جديدة، مع التعاون كذلك مع ذوي الاختصاص في مجال تكنولوجيا المعلومات. وسوف يساعدنا هذا التعاون مساعدة كبيرة على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة. 
-
الملاحظة الثالثة: بالإضافة إلى تغير المناخ، يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تُساعد على تعزيز حماية البيئة وعلى إدارة الموارد النادرة مثل الماء. وفي كل مناسبة نحتاج فيها إلى رصد تدفقات الموارد أو التحكم فيها أو إدارتها، يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تُساعدنا. وهنا أيضاً، يشكل تعاون المهندسين وذوي الاختصاص هدفاً مهمّاً.
-
الملاحظة الرابعة والأخيرة: أعتقد أن مما يكتسي أهمية قصوى النظر في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استجابةً للكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان. ونحن في ألمانيا قد طورنا حلولاً جديدة لإدارة الكوارث على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد تُساعد هذه الحلول على إنقاذ أرواح الضحايا وفي نفس الوقت على إنقاذ أرواح طواقم الإنقاذ والإغاثة.
-
والآن فلننتقل إلى الدور المستقبلي للاتحاد الدولي للاتصالات. ففي ألمانيا نحن نعتقد أن الاتحاد يمكن أن ينهض بدورٍ مفيدٍ من خلال دعم التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة. ويمكن للاتحاد، بصفة خاصة، أن يقوم بتبليغ المعلومات المتصلة بشتى المناحي السياساتية إلى البلدان النامية ويمكنه أيضاً أن يدعم نقل المعارف التكنولوجية إلى هذه البلدان. ونحن نعرب للاتحاد عن تمنياتنا له بالنجاح الباهر في هذا الجهد.
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